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 (هـ1435الصادر في العام  1335القرار رقم )

 هـ1431ض( لعام /1170في الاستئناف رقم )

 

 

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده :

( وتاريخ 169ئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم )ستهـ اجتمعت اللجنة الا22/1/1435ثنين الموافق لإفي يوم ا

مرار اللجنة في نظر استهـ القاضي ب25/6/1432( وتاريخ 6378هـ والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم )6/6/1432

ئنافات المكلفين والمصلحة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة است

هـ 21/1/1370( وتاريخ 3321ة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريب

( وتاريخ 1( من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/80لما جاء في الفقرة )ب( من المادة ) اوتعديلاته وفق  

)المكلف( على قرار لجنة )أ( من فرع شركةالمقدم  ئنافستالا وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في ،هـ15/1/1425

الزكاة والدخل )المصلحة( مصلحة بشأن الربط الضريبي الذي أجرته هـ 1431( لعام 20الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة رقم )

 . م2004 وم  2003 لعاميعلى المكلف 

كما مثل  ،.........و....و...... كل من :هـ 20/11/1432المنعقدة بتاريخ ماع والمناقشة ستفي جلسة الا المصلحةوكان قد مثل 

  . ...... المكلف

ومراجعة ما تم تقديمه  المكلفمن  ةالمقدم ئنافستالا ةبمذكروما جاء  ،وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف

 : في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي ،من مستندات

 ة :الناحية الشكلي

هـ بموجب الخطاب رقم 1431( لعام 20بنسخة من قرارها رقم )المكلف  الثالثة الزكوية الضريبية الابتدائية الاعتراض أخطرت لجنة

كما قدم , هـ 18/11/1431( وتاريخ 726اللجنة برقم )هذه ئنافه وقيد لدى استالمكلف قدم  و, هـ18/10/1431( وتاريخ 67/3)

 ،لقاء الفروقات المستحقة بموجب القرار الابتدائيم 2/8/2009وتاريخ  ................برقم  )ل(البنك من  اصادر   ابنكي   اضمان  

 ،ة خلال المهلة النظاميةمن ذي صف هالناحية الشكلية لتقديمل من مقبو المكلفمن  ئناف المقدمستوبذلك يكون الا

 . انظام  الشروط المنصوص عليها  اي  مستوف

 : الناحية الموضوعية

 .م 2004 وم 2003 لعامي كز الرئيسالأول : مصاريف المر البند

على فرع المملكة  الرئيس( بتأييد المصلحة في عدم جواز تحميل مصروفات المركز 1 /اقضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثاني  

 لحيثيات القرار . اوفق  

 التالية : وذلك للأسباب ة الابتدائيةه لا يتفق مع قرار اللجنأنف المكلف هذا البند فذكر بأناست

 , فإن أحكام تلك الاتفاقية هي التي يجب أن تسري وتطبق ،وجود اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبـي بين دولتين في حال -1

, ( أعوام 5بانتظام كل )تتجدد م و18/2/1982موقعة في اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبـي بين المملكة وفرنسا  توجدوحيث 
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فإن الأولوية في التطبيق يجب أن تعطى لأحكام  لذا,  ئنافستالا عاميعلى  فإن أحكام هذه الاتفاقية يجب أن تسريلذا 

 . م ضريبـة الدخلنظاوليس اقية تجنب الازدواج الضريبـي اتف

 الرئيسالمركز  اريفمصرنسا فإن الازدواج الضريبـي بين المملكة وف تجنباتفاقية من  (14( من المادة )6الفقرة ) إلى اناد  است -2

"عند تحديد أرباح مؤسسة لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة أنه على  هذه المادة و تنص ,  حسمال ةجائزتعد من المصاريف 

 بما في ذلك المصاريف الإدارية ،تخصم المصاريف التي تم إنفاقها على الأنشطة الصناعية أو التجارية في تلك الدولة الأخرى

ومع ذلك لا يجوز إجراء هذا الخصم فيما يتعلق بالمبالغ التي دفعتها  , سواء أكانت في تلك الدولة أو خارجها ،العامة والتنفيذية

أو لأي من مكاتبها الأخرى على هيئة إتاوات أو  الرئيس( بخلاف ما دفعته مقابل النفقات الفعلية لمركزها تالمؤسسة )إن وجد

خدامها لبراءات الاختراع أو لأي حق آخر أو على سبيل العمولة لقاء أداء خدمات استمقابل  ،هة أخرىرسوم أو أي دفعات مشاب

 . فيما عدا المؤسسات المصرفية" ،أو على هيئة فوائد على الأموال المقرضة للمؤسسة ،معينة أو لأعمال إدارية

مصاريف فعلية  كونهالمقبولة الخصم في الفرع  بشكل عام تكون الرئيسالمادة فإن مصاريف المركز  هذه بناء  على نصو

ريف الإدارية العامة والتنفيذية , و بخصم المصاريف الفعلية والمتعلقة بالمصاهذه المادة سمحت كما  , ومتعلقة بنشاط الفرع

بدها المركز تمثل هذه المصاريف حصة الفرع من المصاريف الإدارية والعمومية وتكاليف العقود الإضافية الفعلية التي تك

باحتساب نسبة هذه المصاريف العالمية والمتمثلة في المصاريف الإدارية والعمومية  الرئيسقد قام المركز , و الرئيس

 المتعلقة بالمصاريف الإدارية الرئيسبالتحقق من مبلغ نفقات المركز قام المراجع الخارجي و ،وتكاليف العقود الإضافية

هذا و ،أي تحفظات دونفرع وفق معايير المهنة من العلى  هاو تحميلطريقة قيد تلك النفقات لتأكد من ومن ثم ا والعمومية

من الطرق المحاسبية  تُعدتحميلها  قيدها و وأن طريقة مملكة ,دليل بأن هذه النفقات فعلية ومرتبطة بنشاط الفرع في ال

 . امحلي   اوأيض   االمقبولة دولي  

نه أحيث  ابطرق توزيع مقبولة محاسبي   الرئيسالعمومية في الفروع عادة ما تكون محمّلة من المركز الإدارية و اريفطبيعة المصإن  -3

أن تلك المصاريف تمثل مصاريف إدارية  , كما الرئيسمن الصعوبة بمكان تحديد طبيعة المصاريف الإدارية والعمومية في المركز 

يقوم عادة بتحميل أو توزيع تلك المصاريف  الرئيسفإن المركز وبالتالي   , المفي الع الرئيستستفيد منها كافة فروع المركز وعمومية 

تعد  الرئيسخدمها المركز استوعليه فإن طريقة التحميل التي  , بالإيرادات(روفات بناء  على مفهوم المضاهاة المحاسبي )مقابلة المص

عاون الاقتصادي والأمم المتحدة اللتان طوّرتا اتفاقيات تجنب تفق مع تفسيرات منظمة التنمية والتا تكما أنه , امقبولة محاسبي  

    .الازدواج الضريبـي وقامتا بإعداد نماذج تلك الاتفاقيات وأسهمتا كذلك في شرح وتوضيح مواد تلك الاتفاقيات 

بنشاط الفرع هو الإدارية والعمومية يجب أن تكون فعلية ومباشرة ومرتبطة  ما ذهبت إليه المصلحة بأن المصاريف نأ -4

ذكرت بين المملكة وفرنسا الازدواج الضريبـي  تجنباتفاقية  من(16)من المادة  (4)الفقرة بدليل أن  مفهوم غير صحيح

فإن , لذا  ريح المصاريف الإدارية والعموميةبشكل صذكرت هذه المادة و حيث ,  المصاريف الإدارية والعمومية بالتحديد

والمحملة على الفرع بطريقة توزيع  الرئيسرية والعمومية الفعلية المتكبدة بواسطة المركز المقصود هو المصاريف الإدا

وليس كما ذهبت إليه المصلحة من أنه يجب أن تكون هذه المصاريف الإدارية والعمومية فعلية  اوضريبي   امقبولة محاسبي  

دية ويجب أن لا يؤخذ بها كتفسيرات تعكس مفهوم ن تفسيرات المصلحة تبقى اجتها, كما أ ومباشرة ومرتبطة بنشاط الفرع

  .اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي بين المملكة وفرنسا 

دفع الضريبة في فرنسا  الرئيسز وبالتالي فإن المرك,  المملكةبتخفيض مصروفاته بما تم تحميله على فرع  الرئيسالمركز  قام -5 

وقام بتحميل  المملكةفي  الرئيسلو افترضنا أن مقر المركز , و المملكةفي فرع  اضريبي   اعتبار أن تلك المصاريف المحملة مقبولةعلى 

فهل ترفض المصلحة ذلك وتعتبر هذا التحميل هو  ،تلك المصاريف على فروعه في العالم الأمر الذي يؤدي إلى زيادة وعائه الضريبـي

 . محاسبية والممارسات الضريبية العالميةتحميل خاطئ خاصة إذا كان هذا التحميل يتوافق مع المبادئ ال
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يجب أن لا يؤخذ بالاعتبار حيث أنه من الممكن أن هـ 1425( لعام 467رقم )ئنافية ستقرار اللجنة الاإلى المصلحة  ادناستن أ -8

يجب ية أحكام نظامية ئنافستة الانكذلك لا يمكن اعتبار قرارات اللج أعلاه،ئنافية لم تقدّم لها المسببات المذكورة ستاللجنة الا

 . تطبيقها

 الرئيس.عدم تعديل نتيجة الحسابات ببند مصاريف المركز بعلى ما تقدم يطلب المكلف  بناء  

المركز  اريفمصتعديل  نتيجة الحسابات بفي حين ترى المصلحة حسب وجهة نظرها المبينة في القرار الابتدائي أنها قامت ب

وبالتالي لا تعد من بأرباح الفرع في المملكة  امباشر   اادات العالمية وغير مرتبطة ارتباط  لأنها محددة بنسبة من الإير الرئيس

( من اللائحة التنفيذية والمنشور الدوري 13والمادة ) الدخل  ةضريب( من نظام 14لمادة )إلى ا اناد  استالمصاريف جائزة الحسم 

بين المملكة تجنب الازدواج الضريبي اتفاقية ( من 14المادة )من ( 6فقرة )ال ناد المكلف إلىاستهـ , وأما 1389( لعام 3رقم )

التي تم إنفاقها على الأنشطة الصناعية أو  مصاريفالفي يتمثل الفرع  اريفمصعلى ن ما يجوز تحميله يرد عليه بأف,  وفرنسا

نيابة عن الفرع وخاصة به وكذا الفوائد  الرئيسالتجارية للفرع بالإضافة إلى المصاريف الفعلية المباشرة التي تحملها المركز 

خدام استغير المباشرة المحملة ب الرئيسوبالتالي لا تجيز الاتفاقية تحميل مصاريف المركز , المصرفية الخاصة بتمويل الفرع 

ه بخطاب وزير هـ والمصادق علي1425( لعام 467ئنافية رقم ) ستبقرار اللجنة الا إجراء المصلحةد يوقد تأي, التوزيع على الفرع 

 . هـ18/1/1425( وتاريخ 1/945المالية رقم )

 رأي اللجنة : 

ئناف المقدم , وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات , تبين للجنة أن ستوعلى الا الابتدائي،بعد اطلاع اللجنة على القرار 

, في  الرئيسببند مصاريف المركز م  2004 م و2003لعامي عدم تعديل نتيجة الحسابات المكلف ئناف يكمن في طلب ستمحور الا

 . الموضحة عند عرض وجهة نظر كل طرفللأسباب  ،حين ترى المصلحة تعديل نتيجة الحسابات بهذا البند

 ها تنص على تضح أنا ( من اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة بين المملكة وفرنسا14( من المادة )6الفقرة )وبرجوع اللجنة إلى 

حديد أرباح مؤسسة لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخصم المصاريف التي تم إنفاقها على الأنشطة الصناعية أو "عند ت

ومع ذلك لا يجوز  ،سواء  أكانت في تلك الدولة أو خارجها ،التجارية في تلك الدولة بما في ذلك المصاريف الإدارية العامة والتنفيذية

أو  الرئيسيتعلق بالمبالغ التي دفعتها المؤسسة )إن وجدت( بخلاف ما دفعته مقابل النفقات الفعلية لمركزها  إجراء هذا الخصم فيما

خدامها لبراءات الاختراع أو لأي حق آخر أو استمقابل  ،لأي من مكاتبها الأخرى  على هيئة إتاوات أو رسوم أو أي دفعات مشابهة أخرى

فيما عدا  ،أو على هيئة فوائد على الأموال المقرضة للمؤسسة ،معينة أو لأعمال إداريةعلى سبيل العمولة لقاء أداء خدمات 

   . المؤسسات المصرفية"

مصاريف التي تم إنفاقها على الأنشطة الصناعية أو التجارية ال هيالفرع  اريفأن ما يجوز تحميله ضمن مصهذا النص  ويتضح من

وكذا الفوائد المصرفية  ،نيابة عن الفرع وخاصة به الرئيسز باشرة التي تحملها المركفعلية المللفرع بالإضافة إلى المصاريف ال

التوزيع على أسلوب خدام استغير المباشرة المحملة ب الرئيسولا تجيز الاتفاقية تحميل مصاريف المركز  ،الخاصة بتمويل الفرع

 نطاق المحدد في الاتفاقية .الالفرع وأي مصاريف أخرى تخرج عن 

 ليةمركز رئيس تم تحميلها على الفرع على أساس نسبة إيرادات الفرع للإيرادات الك عن مصاريفهذا البند عبارة إن  ثوحي

لا و فعلية للفرع مصاريفمثل إلا أنه للأغراض الضريبية فإن هذه المبالغ لا ت , مما يُعد إجراء محاسبيا عادلا )مصاريف تقديرية(

في طلبه عدم المكلف ئناف استوبناء  على ما سبق  ترى اللجنة رفض  ،لنص الاتفاقية اتطبيق   ةالضريبلغرض  يمكن تحميلها عليه

ما قضى به في هذا و تأييد القرار الابتدائي في الرئيسببند مصاريف المركز  م2004م و2003لعامي تعديل نتيجة الحسابات 

 . الخصوص
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  م .2004 وم 2003تأخير لعامي ال: غرامة  الثانيالبند 

لحيثيات  ام وفق  2004م و 2003التأخير لعامي  ة( بتأييد المصلحة فيما يتعلق بغرام11قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثانيا/

 القرار . 

منشور ال إلى اناد  است على فرق الضريبة ستأنف على غرامة التأخير التي فرضتها المصلحةه يأنف المكلف هذا البند فذكر أناست

قد أوضح المنشور الدوري المذكور أن غرامة التأخير لا تفرض بمجرد ظهور مستحقات ضريبية على و, هـ 1379لعام  (3رقم )

"وكذلك يكفي أن يقوم المكلف بالعمل حيث نص على لا بد من أخذها بعين الاعتبار إنما هناك قواعد ومعايير و ،المكلف

من توقيع الجزاء عليه بغرامة التأخير ولا عبرة بما تظهره التدقيقات من  الواجب عليه في الميعاد المحدد بالقانون لكي ينجو

ن هناك اختلاف وحيث أحقاق ضرائب أخرى نتيجة خطأ غير مقصود في الأرقام أو خطأ في التطبيق أو لبس في المبدأ" است

  . م2004م و 2003لعامي على فرق الضريبة  عدم فرض غرامة تأخير كلف م, لذا يطلب الحقيقي واضح في وجهات النظر 

إلى  اناد  است فرق الضريبةأنها فرضت غرامة التأخير على  في حين ترى المصلحة حسب وجهة نظرها المبينة في القرار الابتدائي

وهذا الأجراء  , هـ 1379( لعام 3( من اللائحة التنفيذية والمنشور الدوري رقم )25( من نظام ضريبة الدخل والمادة )15لمادة )ا

 . هو المطبق على عموم المكلفين

 رأي اللجنة : 

وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات , تبين للجنة أن محور  المقدم،ئناف ستوعلى الا الابتدائي،بعد اطلاع اللجنة على القرار 

م 2003لعامي بات المكلف عدم احتساب غرامة تأخير على فرق الضريبة الناتج عن تعديل نتيجة الحسا ئناف يكمن في طلبستالا

بمصاريف المركز الرئيس , في حين ترى المصلحة توجب الغرامة على فرق الضريبة , للأسباب الموضحة عند عرض م 2004و 

 وجهة نظر كل طرف .

ز مة التأخير ناتج عن تعديل نتيجة الحسابات بمصاريف المركاالمصلحة لغر أخضعتهذي الضريبة ال ن فرقوبعد الدراسة اتضح للجنة أ

لذا  عنها،على فرق الضريبة الناتجة  تأخيرالرئيس وهي من المسائل التي هي محل خلاف في وجهات النظر لا يتوجب معه فرض غرامة 

لعامي في طلبه عدم احتساب غرامة تأخير على فرق الضريبة الناتج عن تعديل نتيجة الحسابات  ئناف المكلفاستترى اللجنة تأييد 

 فيما قضى به في هذا الخصوص . المركز الرئيس وإلغاء القرار الابتدائي  بمصاريفم 2004م و 2003

 م :2003الجهات غير المقيمة لعام ضريبة : الثالث البند 

( 334,519البالغة )( بتأييد وجهة نظر المصلحة في إخضاع قيمة الخدمات الفنية 12/اقضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثاني  

اوفق  م 2003لعام جهات غير المقيمة لضريبة الريالٍ ا  لحيثيات القرار . ً 

 أنف المكلف هذا البند وذكر أنه لا يتفق مع قرار اللجنة الابتدائية وذلك  للأسباب التالية :است

فإن أحكام تلك الاتفاقية هي التي يجب أن تسري وتطبق ,  ،في حال وجود اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبـي بين دولتين -1

, ( أعوام 5م وتتجدد بانتظام كل )18/2/1982موقعة في يث توجد اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبـي بين المملكة وفرنسا وح

 .لمواد وأحكام نظام ضريبـة الدخل فإن الأولوية في التطبيق يجب أن تعطى لأحكام اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي وليس  لذا

اتفاقية تجنب الازدواج من ( 14المادة ) من (1الفقرة ) إلى اناد  استريبة الجهات غير المقيمة ن هذه المصاريف غير خاضعة لضأ -2

"أرباح مؤسسة دولة متعاقدة تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط ما لم تقم والتي تنص على الضريبـي بين المملكة وفرنسا 

فإذا قامت هذه المؤسسة بممارسة أنشطة  ،خرىالمؤسسة بممارسة أنشطة صناعية وتجارية في الدولة المتعاقدة الأ

يجوز فرض ضريبة على أرباحها في الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن فقط في الحالة  ،صناعية وتجارية في الدولة المتعاقدة الأخرى

من  (2الفقرة )ت كما نص,  التي تمارسها هذه المؤسسة في تلك الدولة الأخرى"التي تكون فيها هذه الأرباح متعلقة بالأنشطة 
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"الأرباح المتحققة من مثل هذه الأنشطة الصناعية أو التجارية التي تمارس في الدولة أن ( من هذه الاتفاقية على 14المادة )

المتعاقدة الأخرى من خلال إقامة موقع بناء أو تشييد أو تجميع أو تركيب أو القيام بأعمال إشرافية عليها، أو الأرباح المتحققة من 

لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة  ،اء خدمة أو تدريب أو تقديـم مساعدات فنية أو إجراء دراسات لها علاقة بالتصديرأد

 .( شهور" 3مرت إقامة الموقع أو التشييد أو التجميع أو التركيب أو الأنشطة الأخرى لفترة تزيد على )استالأخرى إلا إذا 

بشكل عام يخضع للضريبة فقط عن طريق أرباح الفرع )أرباح الأعمال التجارية(  الرئيسفإن المركز  ،هوبناء  على نص الفقرتين أعلا

حيث أن الضريبة المنصوص عليها في المادة أعلاه هي على الأرباح وليست على المبالغ المدفوعة إلى أو المحمّلة من المركز 

للشركة لا يخضع للضريبة في المملكة إلا في حالة وجود  الرئيسركز وبالتالي فإن مفهوم الفقرتين أعلاه هو أن الم ،الرئيس

وعليه فإن الضريبة المقصودة في هاتين الفقرتين هي  ،المنشأة الدائمة )فرع( من أرباح تحققهمنشأة دائمة )فرع( وبمقدار ما 

كما  الرئيسو المحملة من المركز على المبالغ المدفوعة إلى أ المقيمةوليست ضريبة الجهات غير  ضريبة الدخل على الفرع

أو تجميع أو تركيب أو  من خلال إقامة موقع بناء أو تشييد وعليه فإن الشركة الفرنسية إذا زاولت أعمالا   ،ذهبت إليه المصلحة

ت فترة قيمة( إذا كانمجهات غير  ضريبة حققة لا تخضع للضريبة )سواء  ضريبة دخل أوتالقيام بأعمال إشرافية فإن الأرباح الم

( سنوات 3) ( أشهر ولتكن مثلا  3هذا يعني أنه في حالة وجود إقامة لمدة تزيد عن ) , و ( أشهر3أقل من ) المملكةالإقامة في 

فإن الأرباح المحققة من هذا المشروع للفرع سوف تخضع لضريبة الدخل وليس مملكة وبافتراض وجود فرع مسجل في ال

على  الرئيسنتيجة تحميل مصاريف المركز  الرئيسمبالغ المدفوعة إلى أو المحمّلة من المركز لضريبة الجهات غير المقيمة على ال

المبالغ المدفوعة إلى أو المحمّلة وهذا يؤكد أن مفهوم الفقرتين أعلاه هو أن الضريبة تفرض على أرباح الفرع وليس على  ،الفرع

ريبة الجهات غير المقيمة أو ضريبة دخل على شركة فرنسية قامت وجد ضأنه ليس من المنطق أن لا تكما  , الرئيسمن المركز 

وفي المقابل وجود ضريبة دخل على الفرع   , أشهر (3)لمدة أقل من  بالمملكةمع فترة إقامتها  المملكةبتنفيذ مشروع في 

ك عن أن الممارسات العملية ناهي,  أعوام(3في حالة أن المشروع امتد لمدة ) الرئيسوضريبة الجهات غير المقيمة على المركز 

وبافتراض  ،أعوام( 3) أشهر في المملكة ولتكن مثلا   (3)هو أنه في حالة وجود مشروع لشركة فرنسية لأكثر من  لدى المصلحة

, عدم وجود فرع مسجل وعدم وجود حسابات نظامية فإن المصلحة تخضع فقط الأرباح الناتجة من المشروع لضريبة الدخل 

قيمة على المبالغ مضريبة دخل على أرباح الشركة وفرض ضريبة جهات غير  هاع ما قامت به المصلحة بفرضوهذا يتناقض م

 أعوام  يعد( 3إن مثل هذا التناقض غير مبرر حيث أن المشروع الذي مدته ),  الرئيسالمدفوعة إلى أو المحملة من المركز 

منشأة الدائمة تختلف في حالة وجود فرع مسجل )وذلك بفرض فهل من المعقول أن المعاملة الضريبية لل,  منشأة دائمة

( وحالة عدم الرئيسقيمة على المبالغ المدفوعة إلى أو المحملة  من المركز مضريبة دخل على أرباح الفرع وضريبة جهات غير 

إلى أو المحملة من  وعليه فإن المبالغ المدفوعة ،وجود فرع مسجل في المملكة )وذلك بفرض ضريبة دخل فقط على الأرباح(

 . ضريبة الجهات غير المقيمةلا تخضع ل الرئيسالمركز 

حيث أن هذه التكاليف تتمثل  ،إلى الفرع هي تكاليف فعلية ولا تتضمن أي نسبة أرباح الرئيسأن التكاليف المحملة من المركز  -3

على المشاريع المرتبطة في  للعاملينت المبذول بشكل جوهري في نصيب الفرع من تكلفة رواتب وأجور المهندسين بناء  على الوق

للخدمات الفنية للفرع بالتكلفة الفعلية من غير تحقيق أرباح يؤكد أن الفرع ما هو إلا امتداد  الرئيسن تحميل المركز كما أ , المملكة

ضريبة من ناحية أن هذه الخدمات تمت فإن تلك الخدمات لا تخضع للوبالتالي  ،هو المكلف الضريبـي الرئيسوأن المركز  الرئيسللمركز 

وبناء  على ما  ،أشهر (3)ولفترة تزيد عن  المملكةلتنفيذ تلك الخدمة في  الرئيسعن بعد ولم يكن هناك أي تواجد من قبل المركز 

رة من منظمة وذلك بناء  على تفسيرات الاتفاقيات الضريبية الصاد ضريبة الجهات غير المقيمةن تلك التكاليف لا تخضع لفإتقدم 

 . لتعاون الاقتصادي والأمم المتحدةالتنمية وا

على  %20قامت باحتساب ضريبة تقديرية بواقع في حين ترى المصلحة حسب وجهة نظرها المبينة في القرار الابتدائي أنها 

هذا , وفي المملكة للفرع  الرئيسشارية فنية مقدمة من المركز استتتعلق بخدمات  لأنها م2003الجهات غير المقيمة لعام 
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 هـ1/5/1424( وتاريخ 75/1لتعميم المصلحة رقم ) االإجراء هو ما يجري عليه العمل بالمصلحة ويطبق على عموم المكلفين وفق  

( 371ئنافي رقم )ستهـ بالموافقة على القرار الا16/9/1422( وتاريخ 1/11459وقد تأيد إجراء المصلحة بالخطاب الوزاري رقم ), 

  هـ .1422لعام 

 رأي اللجنة : 

الطرفان من دفوع ومستندات , تبين للجنة أن محور ئناف المقدم , وما قدمه ستبعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي , وعلى الا

م لقاء 2003عدم فرض ضريبة على المبالغ المدفوعة للجهة غير المقيمة )المركز الرئيس( لعام  فالمكلئناف يكمن في طلب ستالا

شارات الفنية , في حين ترى المصلحة خضوع هذه المدفوعات لضريبة جهات غير مقيمة , للأسباب الموضحة عند عرض ستات الاخدم

  وجهة نظر كل طرف .

اتضح أنها  اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي بين المملكة وفرنسامن  (14( من المادة )2( والفقرة )1وبالرجوع إلى نص الفقرة )

وحيث  ،للضريبة من عدمهالمدفوعة للجهة غير المقيمة بعض الشروط التي من خلالها يتحدد مدى خضوع المبالغ تتطلب توفر 

على  شارات فنيةاستبخصوص ما اسماه خدمات  الرئيسالمكلف لم يقدم نسخة من الاتفاقية الموقعة بينه وبين المركز  أن

معرفة طبيعة الخدمات ك التحقق من توفر الشروط المطلوبة لم تتمكن من فإن اللجنة ،الرغم من طلب اللجنة ذلك منه

اتفاقية تجنب من  (14( من المادة )2والفقرة ) (1عليه لا يمكن للجنة الأخذ بنص الفقرة ) وبناء   .ومكان ومدة تنفيذها و قيمتها

م فرض ضريبة على المبالغ في طلبه عد ئناف المكلفاستولذا ترى اللجنة رفض ,  الازدواج الضريبـي بين المملكة وفرنسا

 فيما قضى به في هذا الخصوص . وتأييد القرار الابتدائي  م2003المركز الرئيس( لعام المدفوعة للجهة غير المقيمة )

 

 : القرار

 ئنافية الضريبية ما يلي :ستلكل ما تقدم قررت اللجنة الا

( لعام 20رقم ) الثالثةالزكوية الضريبة  الابتدائية لاعتراضا على قرار لجنة )أ(فرع شركة لمقدم من ئناف استالا قبول:  أولا  

 من الناحية الشكلية .هـ 1431

 : وفي الموضوع : اثاني  

 الرئيسببند مصاريف المركز  م2004م و2003لعامي ئناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجة الحسابات استرفض   -1

  .وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص 

ئناف المكلف في طلبه عدم احتساب غرامة تأخير على فرق الضريبة الناتج عن تعديل نتيجة الحسابات استتأييد   -2

 قضى به في هذا الخصوص . الابتدائي فيمام بمصاريف المركز الرئيس وإلغاء القرار 2004م و 2003لعامي 

وعة للجهة غير المقيمة )المركز الرئيس( لعام ئناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبة على المبالغ المدفاسترفض   -3

 م  وتأييد القرار الابتدائي   فيما قضى به في هذا الخصوص  .2003

 .  ر الماليةبعد تصديق وزي ا: يكون هذا القرار نهائي   اثالث  
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